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�  
 في مصر وكثير من دول العالم تطوراً كبيـراً منـذ            الانتخابيةشهدت العملية   

بداية القرن العشرين، وقد جاء هذا التطور نتيجة لحصول كثير مـن الـدول              
على استقلالها ولاتساع نطاق الحقوق والحريات العامة وفي القلب منها حقَّـا            

كافة دساتير العالم على التصويت والترشيح في الانتخابات العامة، ولقد نصت    
حق الفرد في الترشيح والتصويت في انتخابات المجالس النيابية وغيرها من           
الانتخابات، كما قررت هذه الدساتير حق الأفراد في تكوين الجمعيات وإنشاء           
النقابات والاتحادات والأحزاب، والتى تلعب دوراً مهما فـي التـأثير علـى             

 المجالات، ومنها القرارات الخاصة بـإدارة       قرارات الحكومات في كثير من    
   .الانتخابيةالعملية 

وأصبح من الثوابت في كافة المجتمعات أن المساهمة الـشعبية فـي العمـل              
السياسي بوسيلة الانتخابات تعد قاسماً مشتركاً بين جميع الدول  الديمقراطيـة          

  . )١(وتلك التى في طريقها لذلك
 وإجرائهـا دون    الانتخابيةات نزاهة العملية    وبات من المؤكد أن توافر ضمان     

تزوير وتزييف لإرادة الناخبين يعد من أهم الأسباب التى تؤدي إلى تحقيـق             
الاستقرار وارتفاع معدلات النمو وتحقيق الرفاهية للمواطنين، وآية ذلك هو ما 

قرار وارتفـاع   تنعم به الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية من اسـت         

                                                 

 دار النهضة   – دراسة مقارنة    - النظم والإجراءات الانتخابية   –صلاح الدين فوزي    .  د -١
   .٤ صـ – ١٩٨٥ طبعة –العربية 
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 بعكس ما هو موجود بالدول النامية التى تفرض قيوداً          )١(ت دخل الأفراد  معدلا
مادية وقانونية على ممارسة الحقوق السياسية ولا تسمح بإسهام الشعب فـي            
صنع القرار السياسي سواء عن طريق تزوير الانتخابات مباشـرة أو عـن             

هـم  طريق منعه من ممارسة هذه الحقوق بوسائل مختلفة، ولقد كانت مـن أ            
 في مصر هـو تزويـر       ٢٠١١ يناير   ٢٥الأسباب التى دعت إلى قيام ثورة       

 وما قبلها بالإضافة إلى الجمـود       ٢٠١٠الانتخابات النيابية التى أجريت عام      
  .الذي أصاب الحياة السياسية وانعدام مبدأ تداول السلطة 

ت ولاشك أن نزاهة الانتخابات النيابية في الدول الديمقراطية وحِيـاد الجهـا           
المشرفة على الانتخابات ومساواتها بين المرشحين، كل ذلـك جـاء نتيجـة             
لخضوع الانتخابات النيابية للرقابة الفعالة والمؤثرة من جهات مختلفة أهمهـا           
رقابة الرأى العام الذي يتمتع بحرية الرأى والتعبير في هذه البلدان سواء كان             

التنظيمات، مثل النقابات وبعـض     هذا الرأى فرديا أو جماعيا عبر الكيانات و       
جماعات الضغط الأخرى أو الأحزاب السياسية أو الصحافة والإعلام، ولـم           

 للرقابـة   الانتخابيـة تقف الرقابة عند رقابة الرأى العام، بل خضعت العملية          
  .الذاتية من جانب جهة الإدارة، هذا فضلاً عن الرقابة القضائية 

                                                 

 والتـى تُعـد أول      ٢٠١١ في المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية في مصر عام           -١
 يناير سادت حالة من التفاؤل بين المستثمرين في أول وثانى يـوم             ٢٥انتخابات بعد ثورة    

ائم انتخابيـة وتـوافر    اقتراع ؛ نتيجة الهدوء الذي صاحب الانتخابات وعدم وجود ثمة جر          
العديد من ضمانات نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، وهو ما ألقى بظلاله على التعاملات             
بالبورصة المصرية وأدى إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي لأعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر             

ء وهو ما تكرر أيضا بعـد إجـرا       .  مليار جنيه    ١٣وبلغت الأرباح   % ٥سابقة بأكثر من    
  . دون تزوير أو تزييف لإرادة الناخبين٢٠١٢الانتخابات الرئاسية في مصر عام 
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لنامية، فإن الرقابـة علـى الانتخابـات       وفي مصر والتى تمثل إحدى الدول ا      
النيابية سواء كانت رقابة الرأى العام أو رقابة جهة الإدارة أو رقابة القـضاء            
لم تأتِ بثمارها ولم تكن فعالة ومؤثرة في قرارات الجهات المـشرفة علـى              

  .الانتخابات باستثناء بعض الانتخابات التى أشرف عليها القضاء 
 لم تأتِ معبرة عـن      ٢٠١١ يناير   ٢٥ي مصر قبل ثورة     لذا، فإن الانتخابات ف   

  .ييف إرادة الناخبين لعقود طويلةإرادة الناخبين واستمر الحزب الحاكم في تز
ولما كانت الانتخابات هى الوسيلة الفعالة والآمنة لتداول الـسلطة ولتعبيـر            
 الناخبين عن إرادتهم ومشاركتهم في حكم بلادهم، فقد أصبحت الرقابة عليهـا    

من جهات مختلفة أهم الضمانات التى يجـب أن تتـوافر لإجـراء العمليـة               
 حتى تأتى معبرة عن إرادة الناخبين، خاصة وأن الانتخابات النزيهة        الانتخابية

أصبحت سمة كثير من البلدان التى تقل في مكانتها وحضارتها عن مصر، بل        
 كثيراً مـن    إن بعضها قد حصل على استقلاله بعد مصر، هذا فضلاً على أن           

هذه البلدان تجري فيها الانتخابات بنزاهة دون وجود إشراف قضائي كامـل            
   .الانتخابيةعلى كافة مراحل العملية 

كان كل ذلك سبباً في اهتمامى بهذه الدراسة بالرغم من أنه قد سـبقنى فيهـا                
بعض الباحثين، إلا أن المشرع أصر على إقامة جدار صلب بينه وبين هـذه              

ت، لذلك حرصت أن أجتهد في هذه الدراسة، كما أرجو أن تكون لبنة             الدراسا
في بناء يحقق لبلدنا تقدماً في مجال مباشرة الحقوق السياسية، ونحمد المولى            

 يناير استجاب لكثير مما كنا نأمله ونطالب ٢٥عز وجلَّ أن المشرع بعد ثورة 
ا أن نرصد بعض هـذه      به مع كثير من الباحثين والقوي السياسية، وقد حاولن        
 وذلك خـلال    الانتخابيةالتطبيقات لهذه التعديلات التشريعية المتعلقة بالعملية       
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 ينـاير عـام     ٢٥عد ثـورة    تطبيقها على الانتخابات التشريعية التى أجريت ب      
٢٠١٢-٢٠١١ .  

وقد جاءت هذه الدراسة مقارنة مع فرنسا ، وكما نعلـم أن الفقـه والقـضاء                
قانون الإداري والدستوري في مصر، كما أن الدراسات        يعتبران فرنسا مهد ال   

 بها قد وجـدت مجالًـا إلـى النـور           الانتخابيةوالتشريعات المتعلقة بالعملية    
والتطبيق العملى، لذا فإن الانتخابات النيابية فيها تـأتى معبـرة عـن إرادة              

  . الناخبين 
ن الانتخابـات   وقد كنت أبغى من هذه الدراسة المقارنة مع فرنسا أيضا بيان أ           

النيابية في فرنسا  لا تخضع للإشراف القضائي الكامل في كافـة مراحلهـا،              
وبالرغم من ذلك تتسم هذه الانتخابات بالنزاهة والحياد، وهو مـا نأملـه أن              

 وألاَّ يتوقف نجاح العمليـة      ٢٠١١ يناير   ٢٥يكون واقعنا في مصر بعد ثورة       
تكون الرقابة السياسية هى صاحبة      على رقابة القضاء فقط، بل أن        الانتخابية

الدور الفعال والمؤثر في نزاهة الانتخابات، وأن يتسم دور جهة الإدارة دائماً            
  .في الانتخابات بالحياد والمساواة بين المرشحين 

كما أننى من خلال هذه الدراسة أيضا سوف أشير إلى بعض الإيجابيات فـي              
ية في مصر والتى لا تتوافر فـي        بعض التشريعات المنظمة للانتخابات النياب    

النظام الانتخابى الفرنسي، وإن كانت هذه الإيجابيات التى نص عليها المشرع           
 ٢٥المصري كانت بعيدة عن التطبيق في الواقع العملى وخاصة قبل ثـورة             

  .٢٠١١يناير 
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  -:خطة البحث 

 دور  وفي هذه الدراسة سوف نتناول الرقابة على الانتخابات النيابية من خلال          
 اتصالاً مباشراً أو غير مباشر، ونبين دور        الانتخابيةالجهات المتصلة بالعملية    

 سواء كانت السابقة أو الانتخابيةهذه الجهات في كافة المراحل الزمنية للعملية     
  .المعاصرة أو اللاحقة لعملية الاقتراع 

 كما سنتعرض لدور هذه الجهات في الرقابة من خـلال التـدرج التـاريخي             
لدورها في كل من فرنسا ومصر، وهو ما اقتضى أيضا أن نتعرض للتطور             
التشريعي للقوانين المنظمة للعملية الانتحابية، وقد قمنا بعد عـرض الـدور            
الرقابي لكل جهة بعمل تقويم لهذا الدور الرقـابى وبيـان مزايـاه وعيوبـه               

 إلى التـأثير    والاقتراحات التى نراها من جانبنا حتى يصل هذا الدور الرقابي         
الإيجابي في إصلاح النظام الانتخابى وتوافر الـضمانات اللازمـة لـسلامة            

  .ونزاهة الانتخابات النيابية 
  :وتأسيساً على ما تقدم فإن خطة البحث ستكون كالتالي 

  الإنتخابات، طبيعتها وتطورها وأنواعها وأهمية الرقابة عليها:الباب التمهيدي
  .طبيعته القانونية الانتخاب و: الفصل الأول 
  . في فرنسا ومصر الانتخابيةتطور العملية : الفصل الثانى 
  .أنواع الانتخابات النيابية وأهمية الرقابة عليها : الفصل الثالث 
  .رقابة الجهات غير القضائية على انتخابات المجالس النيابية : الباب الأول 

  .رقابة الرأى العام : الفصل الأول 
الرقابة ذات الطابع الإداري على انتخابات المجالس النيابيـة          : الفصل الثانى 

  .في فرنسا 
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الرقابة ذات الطابع الإداري على انتخابات المجالس النيابيـة         : الفصل الثالث   
  .في مصر 

  .الرقابة القضائية على انتخابات المجالس النيابية : الباب الثانى 
  .بات المجالس النيابية في فرنسا الرقابة القضائية على انتخا: الفصل الأول 
  .الرقابة القضائية على انتخابات المجالس النيابية في مصر : الفصل الثانى 
الرقابة القضائية على انتخابات المجالس النيابية مـن خـلال          : الفصل الثالث   

  .الفصل في صحة العضوية 
  .لنيابية تقويم الرقابة القضائية على انتخابات المجالس ا: الفصل الرابع 

  .الخاتمة 
  .المراجع
  .الفهرس
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في هذا الباب نقدم لهذه الدراسـة بتحديـد         
ماهية الانتخاب وطبيعته القانونية في الفصل      

، وفى الفصل الثانى نتعـرض لتطـور        الأول
 فى كل من فرنسا ومصر،      الانتخابيةالعملية  

وفى الفصل الثالث نبين أنـواع الانتخابـات        
  .النيابية وأهمية الرقابة عليها 
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  :ويشتمل هذا الفصل على مبحثين 

نوضح في المبحث الأول ماهية الانتخـاب،       
والاستفتاء، والـشورى، وأوجـه الاتفـاق       
والاختلاف بين كُلٍّ منها، وفي المبحث الثانى       
نبين الطبيعـة القانونيـة لحـق الانتخـاب         

  .والاختلاف الفقهى حول هذه الطبيعة 

 


